رؤيــــــــــــــــــة
حول تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

  المحامي: حسان السقا

أميــن ســر مجلــس الشــعب

مقدمة تمهيدية:

لا يمكن تصور وجود مجتمع أو جماعة بدون تنظيم سياسي متمثل في وجود سلطة عليا – فقديماً كانت هذه السلطة العليا متمركزة في يد شخص ( إمبراطور – ملك –             زعيم ) يمارسها وكأنها امتياز شخصي له، مما دفع به للتحكم والاستبداد بالمجتمعات.

ومع تطور الوعي السياسي والاجتماعي للبشرية بدأت تظهر مفاهيم السلطة والدولة والدولة المدنية.

وفي أواخر القرن الثامن عشر وخصوصاً مع اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789... ظهر مفهوم: الدولة: بمضامينه الحديثة فلم تعد السلطة امتيازاً شخصياً للحاكم وإنما أضحت مؤسسة منفصلة عن شخص من يمارسها.

هذه السلطة... المؤسسة... التي تمثل شخصاً معنوياً اعتبارياً مستقلاً عن شخص من يعهد إليه ممارستها. تدعى: الدولة ولذلك أضحى الاجماع في الفقه السياسي والدستوري على الربط بين وجود المجتمع وفكرة الدولة كسلطة سياسية وكما تعرفون فإن عناصر الدولة الأساسية هي: الأرض والشعب والحكومة.

وفي الدولة... سلطات ثلاث دستورياً:

" التشريعية والتنفيذية والقضائية "

والدستور لغوياً كلمة فارسية الأصل وهو القانون الأساسي في الدولة الذي يشكل الضمانة الكبرى لحقوق المواطنين وواجباتهم.

فالقانون الدستوري يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة فيها وتحديد اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها وتحديد حقوق وواجبات الأفراد والأسس الفلسفية العامة التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة ويقدم " جورج فيدل " تعريفاً مختصراً للدستور فيقول: إنه قانون السلطة السياسية.

وغني عن البيان، فإنه لا يكفي لقيام الدولة توافر ركني الأرض والشعب إذ لابد من توفر ركن آخر متمثل في وجود هيئة أو سلطة حاكمة أو سلطة سياسية ويعتبر وجود السلطة الحاكمة ركيزة أساسية من ركائز كل تنظيم سياسي وهو متمثل في شكله الحديث بالدولة... حيث شاع بين الناس استعمال تعبيري السلطة والدولة كمترادفين ووجود السلطة كمفهوم مؤسسي يعتبر العامل الأهم في بناء الدولة الحديثة ولا يشترط شكل سياسي محدد لهذه السلطة. فالشرط الأساسي هو بسط سلطة الدولة على إقليمها والمقيمين فيه بواسطة القوة... وقوة القانون.
وهذه السلطة في بنيان الدولة دستورياً، تتوزع إلى سلطات: تشريعية وتنفيذية وقضائية.

وهذه السلطات منفصلة عن بعضها ومتعاونة وكل واحدة منها مستقلة عن الأخرى.

ولقد أوضح الدستور السوري والنظام الداخلي لمجلس الشعب أسس تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأساليب وآليات تعزيزها.

فلقد جاء في الفقرة الأولى من المادة ( 50 ) من الدستور ما يلي: 

" يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور " والمادة              ( 71 ) من الدستور حددت اختصاصات مجلس الشعب بالتالي:
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
6- إقرار العفو العام.
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
أما المادة ( 70 ) من الدستور السوري فكانت صريحة في إعطاء أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب.

وهنا لابد من القول فإن البرلمانات ومجالس الشعب تمارس عدداً من المهام تتراوح في مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى وذلك حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب بيانه لاختصاصات الحكومة وكذلك لمدى التطور الديمقراطي وقوة البرلمان وقدره أعضائه فالبرلمان كما يقول فقهاء القانون العام هو قبل كل شيء: جمعية مراقبين ومهمته الأولى وربما الأكثر أهمية من التصويت على القوانين ومن التشريعات هي: مراقبة الحكومة... عن طريق الأسئلة والاستجوابات وحجب الثقة ومناقشة الموازنة وغير ذلك من وسائل الرقابة العادية وغير العادية.

ومما هو جدير بالذكر فإن... البرلمان... اصطلاح استعمل في اللغتين الفرنسية والإنكليزية في القرن الثالث عشر للإشارة إلى أي اجتماع للمناقشة والكلمة مستقاة من الناحية اللغوية من الفعل الفرنسي ( PARLER ) بمعنى يتكلم.

كما أطلق الاصطلاح على المكان الذي كان ينعقد فيه الاجتماع كما أطلقت كلمة برلمان في اللغة الإنكليزية على الهيئة التشريعية العليا التي تتكون من مجلس العموم ومجلس اللوردات وبحكم نفوذ الإنكليز في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين انتقلت التسمية والنظام إلى مناطق كثيرة أخرى في العالم.

ووظيفة البرلمان في النظم البرلمانية السياسية هي: إقرار القوانين والميزانية ومراقبة نشاط السلطة التنفيذية ومنحها الثقة. 

فالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية رقابة عادية تتمثل في السؤال والاستجواب ورقابة غير عادية تتمثل في لجان التحقيق وفي طرح الموضوعات العامة ومناقشتها مع الحكومة.

لهذا فإن الصورة الأولى في تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يكمن كاقتراح أولي في ممارسة السلطة التشريعية لمهامها الرقابية... وتحديداً في:

1- السؤال.
2- الاستجواب.
3- تشكيل لجان التحقيق.
4- الاهتمام بالشكاوى والعرائض.
فالسؤال... هو أسلوب يوجه بمقتضاه السادة نواب الشعب أعضاء الهيئة التشريعية أسئلة إلى السادة الوزراء أعضاء السلطة التنفيذية للاستفسار عن التدابير المتخذة بشأن موضوع معين وتلقي الجواب عنه خلال مدة معينة.
والاستجواب... وهو أقوى من السؤال وأخطر منه في نتائجه لأنه قد ينتهي الأمر في حالة عدم الاقتناع بالنتيجة إلى التصويت على الثقة في حدود إجراءات معينة.

أما لجان التحقيق... فهي لجان يشكلها مجلس الشعب من أعضائه لإجراء تحقيقات بقصد الوصول إلى معرفة أمور معينة والكشف عن الخلل الموجود في إحدى مصالح الإدارة العامة.

وفي الشكاوى والعرائض... فإن حق المواطنين قائم في تقديمها إلى مجلس الشعب وتقدم هذه العرائض والشكاوى إلى المجلس سنداً للمادة ( 160 ) من نظامه الداخلي ويحيل السيد رئيس مجلس الشعب هذه العرائض والشكاوى إلى لجنتها سنداً للمادة ( 161 ) من هذا النظام.

وعلى السلطة التنفيذية أن تجيب على هذه العرائض والشكاوى المحالة إليها خلال مدة شهر سنداً للمادة ( 164 ) من النظام الداخلي لذلك فإنني أرى بأن وسيلة الشكاوى والعرائض بالإضافة إلى كونها من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فهي وسيلة من وسائل العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجب تعزيزها والاهتمام بها.

وبعد هذه الجولة القصيرة... لابد من بيان الوسيلة الأهم والطريقة الأوضح لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاونهما ويبدو ذلك جلياً من خلال المادة ( 143 ) من النظام الداخلي لمجلس الشعب والتي تنص على ما يلي:

( يجوز لإحدى لجان المجلس أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي فيه ويجب أن يقدم هذا الطلب للرئيس كتابة لإبلاغه إلى السلطة التنفيذية كما يبلغه إلى رؤساء اللجان الدائمة التي يتصل اختصاصها بموضوع المناقشة ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جلسة لتحديد موعد المناقشة فيه ويجوز أن يقرر المجلس مناقشته فوراً إذا وافقت الحكومة على ذلك. كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر استبعاده ).

تعتبر هذه الوسيلة في الفقه الدستوري من الوسائل الرقابية الهادئة التي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية معينة بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان إذ أنه من ناحية يحقق لمجلس الشعب غايته في معرفة سياسة الحكومة في مواجهة مشكلة آنية أو حالة معاصرة، ومن ناحية أخرى يكشف للحكومة عن اتجاهات مجلس الشعب في شأن المسألة المطروحة للمناقشة ومتى دعمه لها في الإجراءات التي تتخذها لمواجهتها بشكل تستبعد من خلاله المساءلة أمامه سياسياً بشأنها، ويتفق الفقهاء على أن طرح موضوع عام للمناقشة كوسيلة رقابية يقف موقفاً وسطاً بين السؤال والاستجواب.
فهو يفوق السؤال من حيث عدم اقتصاره في الحوار على طرفية ( السائل              والمسؤول ) إذ يفتح باب النقاش لجميع الراغبين من أعضاء مجلس الشعب في المناقشة وهو من هذه الناحية يحرص على توجيه الأسئلة إلى الحكومة كما أنه يماثل الاستجواب في خاصية طرح الموضوع العام في مناقشة لا تقتصر على المستجوب والمستجوب ولكن يفرق عنه في آثاره، إذ أنه لا يفضي إلى إثارة المسؤولية السياسية إلى الحكومة أو لأحد أعضائها على خلاف الاستجواب الذي قد يؤدي إلى هذا الأثر...

ولطرح الموضوع العام للمناقشة خصائص عديدة فهو:

1- وسيلة جماعية... في الطلب وتحديد الموضوع.
2- مشاركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
3- عمومية المناقشة... في الشأن العام المحدد.
وهناك شروط موضوعية وإجرائية لطلب مناقشة الموضوع العام وقبوله من أهمها:

1- أن يكون الموضوع عاماً.
2- متعلقاً بالنشاط الحكومي.
3- مقدماً من عشرة أعضاء على الأقل.

ويبرز التعاون المسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جلياً في مناقشة المواضيع العامة التي تهم الدولة والمجتمع والمواطنين فالأثر الأكبر لطرح الموضوع العام للمناقشة هو هذا التعاون المسؤول والحوار المشترك بين الحكومة ومجلس الشعب الذي يفضي إلى تفاهمات إيجابية بناءة واستنباط الحلول اللازمة لمشاكل المواطنين ودفع عجلة التنمية ومسائل الدولة. التي تقود إلى سياسة عامة في خدمة الصالح العام.
فإذا عدنا إلى مفهوم السياسة بمعناه الأدق فهي:

علم بناء الدولة وفن خدمة المجتمع.

وإذا طرحنا مثالاً حياً واقعياً عن الموضوع العام الأهم في حياة السوريين ومستقبلهم وهو: مسألة الزيادة السكانية المتفجرة.

فعند طرح المسألة السكانية المتفجرة كموضوع عام سنداً للمادة ( 143 ) من النظام الداخلي لمجلس الشعب وقيام أعضاء مجلس الشعب ولجانه الدائمة المعنية بدراسة هذا الموضوع الكبير والإعداد له بالتعاون والحوار والمناقشة مع الحكومة ( السلطة التنفيذية ) مبينين أهميته ومخاطره والحلول الواجب إتباعها بجرأة وعلمية وموضوعية، وتأثيرات هذه الزيادة السكانية الهائلة على الفرد والتنمية والمجتمع والدولة والمستقبل.

وأجرينا المقارنات العلمية الرقمية مع الدخل والواقع الاقتصادي والناتج القومي لوجدنا آثاراً كبيرة وعدلنا كثيراً من توجهاتنا الحياتية وخططنا الاقتصادية...

إذن فإن لطرح الموضوعات العامة للمناقشة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص آثاراً عديدة أهمها:

1- تنفيذ المهام الدستورية المحددة لمجلس الشعب.
2- قيام أعضاء مجلس الشعب بتأدية رسالتهم النيابية.
3- التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
4- خلق الأجواء الإيجابية المسؤولة بين مفاصل الدولة الأساسية.
5- التوجه العلمي والهادئ نحو إيجاد الحلول والتخطيط لمسائل الدولة ومشاكل المجتمع ومطامحه.
6- تحفيز عمل رجال السلطة التنفيذية ومراقبة أدائهم.
7- الارتقاء بالأداء البرلماني لأعضاء السلطة التشريعية.
8- مساندة أصحاب القرار كجزء من العمل السياسي العام الهادف إلى بناء الدولة وخدمة المجتمع وتسريع وتائر التنمية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والرفاه العام.
ولعل في تنفيذ أحكام المادة ( 143 ) من النظام الداخلي لمجلس الشعب القاضية بطرح المواضيع العامة للمناقشة في البرلمان والحوار مع الحكومة... البيان الأوضح والصيغة المثلى للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة عندما نتصدى لمسائل:
1- الزيادة السكانية الهائلة والمتفجرة.
2- الإستراتيجية الثقافية الوطنية وأبعادها القومية.
3- الفساد والخلل الأخلاقي.
4- البناء الوطني الديمقراطي.
5- التنمية والعدالة الاجتماعية.
6- احترام الدستور وبناء دولة القانون.
7- تحقيق استقلالية السلطة القضائية وتطوير القضاء الإداري.
8- الأسرة وأهميتها في البناء الاجتماعي.
وفي الختام... أعود إلى خطاب السيد رئيس الجمهورية في حفل افتتاح الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب... عندما قال:

( ... ونأمل أن يؤدي مجلس الشعب دوراً أكثر اتساعاً في المرحلة القادمة سواء في مجال تقديم الأفكار أم في مجال ممارسة الدور الرقابي على المؤسسات التنفيذية وتعزيز العمل المؤسسي في أدائنا وثقافتنا الاجتماعية وكذلك وضع الآليات المناسبة لتجاوز الحالات السلبية في أداء أجهزة الدولة ومكافحة مظاهر الخلل والفساد التي يمكن أن تظهر، وردع المتجاوزين على مصالح الشعب، ومحاسبة المقصرين في تلبية احتياجات المواطنين... ).

بهذه الكلمات الشامخة افتتح السيد الرئيس بشار الأسد الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب بتاريخ 7/5/2007 والأمل كبير في تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهما دستورياً.
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